كان كلامنا المتقدم في تبيان رأي المحقق النائيني(يرحمه الله) والقائل بأن الاضطرار إلى أحد طرفي العلم الإجمالي  لا يعني ارتفاع العلم الإجمالي عن المنجزية للطرف الآخر، وذلك بأن الاضطرار ليس إلى الحرام، وإنما الاضطرار إلى أحد الطرفين، ولذا يقول: لو علم الحرام بعينه، لما ساغ للمكلف أن يرفع اضطراره بالحرام، فإذن عندما يضطر إلى أحد الطرفين فيشرب أحد الإناءين، ليس معنى ذلك أنه يسوغ له إجراء الأصل المؤمن في الإناء الثاني، بل يبقى العلم الإجمالي منجزاً كما كان، منجزاً لوجوب ترك الإناء الثاني، ثم أشكلنا على كلامه بإشكالين:
الإشكال الأول: إذا كان الاضطرار لا يصلح لرفع التكليف الواقعي، لماذا؟ لأن الاضطرار ليس إلى الحرام بعينه كما عبر، معنى ذلك أن التكليف باقٍ على الفعلية، لأن العلم الإجمالي أيضاً باقي ما زال، الاضطرار ماسوى شيئاً لنا، ففي الحقيقة ينبغي أن يقال لا يجوز رفع الاضطرار بأي واحد من الطرفين، اللهم إلا أن يقول المحقق النائيني ننظر إلى الأهم والمهم، ترجع المسألة، يعني هذا التكليف باقي على فعليته، لكن لكون ذاك أهم ساغ لنا رفع الاضطرار به، فيحتاج إلى تغيير في التعبير.

 ثم أيضاً أشكلنا عليه بإشكال ثاني: قد يكون لدينا، كل واحد من الطرفين، حرام بعينه، ولكن المكلف يضطر إلى اقتراف وارتكاب أحدهما، وليس إلى الجامع، وهنا ماذا يقول هذا المحقق العلم؟ أي كيف نرفع الاضطرار في هذه المسألة إذا كان الاضطرار كما قال في المسألة السابقة ليس إلى الحرام بعينه، هنا كل واحد منهما حرام بعينه، فمعنى ذلك أن في هذه المسألة لايجوز رفع الاضطرار، وهذا أيضا ليس بسديد.

ثم قلنا حاول أن يدافع عن نفسه بأن ما يختاره المكلف يتحول قهراً إلى كونه هو المصداق للمضطر إليه، فيرتفع التكليف باختيار المكلف له، لا حين الاضطرار إلى الجامع.

قلنا مشكلين ورادين: بأن اختيار المكلف لا دخل له ليكون اختيار المكلف هو المعين لمصداق المضطر إليه.

إن قلت: إن لسان الروايات يؤيد كون اختيار المكلف معيناً للمصداق، قلنا إن لسان بعض الروايات وإن كان كذلك، غير أن فقرات الرواية يظهر منها خلاف ذلك، لأن بعض الروايات فيها فقرات، بعض الفقرات يستظهر منها شيء، وبعض الفقرات الأخرى نستظهر منها شيئاً آخر، والمحصلة للجمع بين الاستظهارين لا يكون إلا نسق مقبول، والمقبولية هنا لا تعني أن اختيار المكلف هو المعين لمصداق المضطر إليه.

ثم أوردنا بعض الفقرات الأخرى، صحيح أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: رفع أيضاً ما اضطروا إليه، بس فيه فقرات أخرى، العسر والحرج، بل الماتن يأتينا بمثال خارجي من غير الرواية، من خلاله نفهم فقه الرواية، يقول: إذا كان عندنا تكليف فيه تزاحم بين الأهم والمهم، وهذا التكليف أيضاً مشتبه علينا، نحن ما نعرف أي المصداقين هو الأهم، وأي المصداقين هو المهم، نحن  اشلون، وما نقدر أيضاً، لا نسطيع أن نأتي بكلام التكليفين، واحد، نحن المفروض الذي واصل إلى مقام الفعلية هو الأهم، لكن فيه تزاحم، وما عندنا قدرة بسبب هذا التزاحم أن نأتي بالتكليفين، لو كان لدينا علم تفصيلي بالأهم انحلت المشكلة، بس بما أنه لا علم لنا بالأهم، واضح أننا يسوغ لنا أن نأتي بواحد من التكليفين، ومعنى ذلك ماذا؟ أننا إذا اشتبه علينا مصداق التكليف الفعلي، ما عرفناه، يجوز لنا أن نأتي بكل واحد من التكليفين،هذا في صورة الواجب، في صورة الحرام، كل من التكليفين حرام، غير أننا اضطررنا إلى أحدهما، ارتفع التكليف الواقعي بسبب الاضطرار إلى أحدهما، نعم يرتفع، لماذا؟ لأن المكلف ما عنده قدرة ليرفع اضطراره بغير أحدهما، ومصداق أحدهما غير متعين، فعدم تعين المصداق للحرام معناه مسوغية المكلف لجواز رفع اضطراره بأي واحد من الفردين.
طيب، نقول لك يا محقق يا نائيني: هذه المسألة فيها عسر، لأني أنا ما أقدر أميز الأهم عن المهم، صح؟ أقع في عسر، في حرج، فيسوغ لي رفع العسر والحرج بأحد الطرفين.

نقول: هذه المسألة مماثلة تمام المماثلة لمسألتنا فيما إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي  نجسا أو حراماً، ثم اضطررنا إلى أحدهما، معناه أنه أنا ما أقدر أدع أو أترك الحرام بعينه، فذلك يعني أن العلم الإجمالي لا يبقى على الفعلية لوجوب ترك كل واحد من الطرفين، ومعنى ذلك ارتفاع الحرام واقعاً، ومعنى ذلك جواز رفع الاضطرار بكل واحد منهما، لأن العسر ليس بأهم من الاضطرار، بل الاضطرار أهم من العسر، فإذا كان يسوغ رفع العسر بأحد الطرفين، كذلك يسوغ رفع الاضطرار بأحدهما...
ههنا أيضاً عندنا ماذا؟ مقارنة من لدن الماتن، بس في العبارات ارتباك، ارتباك بين،هو مقصوده واضح، مقصود الماتن واضح ومراده بين، بس عباراته الظاهر وقع فيها شيء من الخلط من لدن الناسخ، تحتاج إلى تصحيح، نحن الآن تبين لنا أن عندنا صورتان:

الصورة الأولى: أن يكون عندنا علم إجمالي وأحد الطرفين حرام بعينه، يعني هو بعينه حرام، بس نحن عندنا جهل به نحن..

 وعندنا مرة ثانية: طرفان مثلاً نقع في حرج، لا يرتفع هذا الحرج إلا بترك أحد الطرفين، يعني ما عندنا أحد الطرفين بعينه كان متعيناً بنحو تفصيلي أنه هو مورد الرافع للحرج، فنحن في الحقيقة لنا الخيار برفع الحرج أو العسر بأحد الطرفين، واضحة لنا المسألة؟ 
تارة نقول في المسألة الأولى كما قال النائيني، المسألة الأولى يظهر منها الفرق حسب نظر هذا المحقق العلم، أنه ما عندنا ارتفاع للتكليف واقعاً، عندنا ارتفاع ظاهري، والدليل أننا لو علمنا بالحرام بعينه في أحد الطرفين ألف أو باء، لتعين لنا تركه...

في المسألة الثانية يتفق معنا المحقق النائيني بأنه يسوغ رفع العسر والحرج بأحد الطرفين، إذا كان لا يرتفع العسر والحرج إلا بأحدهما، فنحن بالخيار في المسألة الثانية، وفي المسألة الثانية المحقق النائيني سكت، بس نحن ماذا نقول له؟ نقول له: ما فيه فارق جوهري بين المسألتين، بل حتى فارق قشري ما فيه، ليس فقط جوهري، قشري ما فيه، يعني أن المسألة الأولى التي يكون الحرام لأحد طرفي العلم الإجمالي متعيناً في عالم الواقع تفصيلاً، خلوه كذا يصير، حتى تتضح لنا عبارته تالي إذا جئنا نقرأها، تفصيل بلحاظ عالم الواقع، لا بلحاظنا نحن، نحن ما نعرفه، والمسألة الثانية ما فيه تعليل لا واقع ولا خارج، لأن نحن يسوغ لنا رفع العسر والحرج بأحد الطرفين، نحن نقول كلتا المسألتين من وادٍ واحد، والمحقق النائيني ماذا يقول؟ يقول من واديين مختلفين، نقول له: كلا، لا فرق بين المسألتين، التكليف يرتفع في المسألة الأولى التي يكون الحرام متعيناً بعينه، كما يرتفع في المسألة الثانية، دون أدنى فارق بين المسألتين، ثم نضيف، نقول ومن خلال التنظير بين هاتين المسألتين تتضح لنا الإجابة على المسألة نمرة ثلاثة، التي نحن أوردناها مشكلين بها على المحقق النائيني، شنهو المسألة أو المثال نمرة ثلاثة؟ أنه إذا كان كل من الطرفين حراماً بعينه، ثم اضطررنا إلى أحدهما، هذا صح ما يرتفع العلم، لأنه عندنا علم تفصيلي في الحقيقة، ليس لا يرتفع لأن عندنا علم إجمالي، لأن كلاً من الطرفين حرام بعينه، نحن اضطررنا إلى أحد الطرفين، ارتفع، الاضطرار إلى أحدهما بلحاظ تكليفنا نحن، بس كل من الطرفين هو حرام بعينه، منجز، وجوب ترك كل من الطرفين، بغض النظر عن العلم الإجمالي، العلم الإجمالي في الحقيقة بلحاظ الاضطرار فقط لا بلحاظ المنجزية، هذه عبارتي أوضح من الماتن التي  في المتن، وبالتالي يمكن نجيء بالعبارات التي في المتن تصير تتمة، شنقول؟ نقول هكذا: بعد اضطرارنا إلى أحد الحرامين يصير عندنا تقييم، الحرام الثاني بعد رفع الاضطرار بعد يجوز لنا نرتكبه، نقول بما أن نحن رفعنا، لأن الاضطرار كان لأحدهما، بس الاضطرار لأحدهما ما يرفع حرمة الآخر، لأن حرمة الآخر منجزة بنحو عينين تفصيلي، فإذن فرق بين نمرة ثلاثة في المسألة وبين نمرة اثنين التي هي رفع العسر والحرج، وبين نمرة واحد الذي كان أحدهما حراماً بعينه، نمرة واحد ونمرة اثنين من وادٍ واحد، أما نمرة ثلاثة من وادٍ مختلف تحتاج إلى تقييد، واضح هذا التفصيل؟
أين وصلنا في التطبيق؟..

تطبيق:

 وكذا الحال في مثل المزاحمة للتكليف الأهم، الذي خليناها نحن ماذا؟ نمرة اثنين، مثال اثنين...

 لأنه إذا كان عندنا تكليف مهم وتكليف أهم، صحيح بينهما تزاحم، بسبب تردد متعلق التكليف المقتضي للاحتياط، أنا ما أعرف أيهما أهم وأيهما مهم، لكن ما أقدر أمتثل التكليف بكلا المصداقين، لابد أن آتي بواحد، فأنا مضطر إلى ترك أحدهما...

ولذلك يقول: يكون بنفسه مزاحما للأهم، فيسقط وإن كان لا يزاحمه لو علمنا بالأهم تفصيلا....

يصير يسقط المهم، وينحذف المهم ويبقى الأهم على الفعلية، لكن بسبب تزاحمه وعدم العلم، ماذا يصير؟ يصير المكلف بالخيار، لأنه ما يقدر يتخلص من العسر والحرج إلا بالإتيان بأحدهما، سيعبر به، إما بالأهم أو بالمهم، فإذن تكون مسألة العسر والحرج مثل مسألة رفع الاضطرار، وبما أن العسر والحرج ما يتعين فيه المصداق، وبما أن التكليف بالأهم يسقط عن الفعلية، ما يصير فعلي، لذلك لا يتعين، كذلك نقول نفس الكلام، التكليف بالحرام، يعني بترك الحرام الواقعي بما أننا اضطررنا إلى أحد الفردين، راح يسقط عن الفعلية، لأنه كلا المثالين من وادٍ واحد...

وإن كان لا يزاحمه لو علم به تفصيلاً، بل لما كان المستفاد من دليل الاضطرار (رفع عن أمتي ما اضطروا إليه) اهتمام الشارع بسد ضرورة المكلف، يعني برفع اضطراره، يكون الاضطرار في المقام متنافٍ، منافٍ للتكليف وإن لم ينطبق على أحدهما بعينه، بس منافي للتكليف، يعني تكليف فعلي ما فيه بوجوب ترك المهم وتعين الأهم، ما فيه عندنا يصير، لماذا؟ لأنه ما نعرف نحن الأهم، لو علم لنا صار التعين واقعاً، أما نحن ما نعلم، ولذلك يقول: وكيف كان يظهر لنا من خلال هذا المثال أن العسر والحرج مثل الاضطرار، بل إذا هذا العسر والحرج بسببه سقط التكليف بالأهم، فما بالك بالاضطرار الذي هو أهم من العسر والحرج، راح يسقط التكليف الفعلي بالحرام، عرفنا ماذا يريد يقول؟

الآن نجيء إلى نمرة ثلاثة...

لا، ما بعد نجيء نمرة ثلاثة، تتميم هذا حق نمرة اثنين...

ومما ذكرنا يظهر الفرق بين المقام وبين ما إذا كان مورد التكليف معلوما بالتفصيل، ماذا يريد معلوماً بالتفصيل؟ حطوا عليه دويحه هذا، يعني أن أحدهما، الذي فيه العسر والحرج ما فيه تعين لأحدهما، لكن الذي الحرام، الحرام متعين، التفصيل بلحاظ عالم الواقع، لا بلحاظ نحن، نحن ما ندري أينه؟ عرفنا، هذا الذي يقول، العبارة يعني لو سبكها بطريقة أخرى، لكان أولى وأحسن، مراده واضح، بس العبارة ما تدلل على ما يريد أن يقوله، لأن الاضطرار في المقامين وإن كان إلى الجامع بين الحلال والحرام، يعني في المسألة نمرة واحد والمسألة نمرة اثنين، شف هذه الآن العبارة صحيحة، بس ذاك ما يكون يقول له تفصيل، كان يقول بالتفصيل بلحاظ الواقع، صح احدهما حرام بلحاظ الواقع، بس تفصيل ليس عندنا، عادة يعبرون بالتفصيل ماذا؟ العلم التفصيلي باللحاظ إذا تعلق بفرد بخصوصه، هذه لابد تضيف لها تتمة، إكمالة كما يعبر العراقيين...
لا إلى الحرام بخصوصه، إلا أن التكليف لما كان يقتضي الموافقة القطعية في نظر العقل، فالاضطرار إن كان منافيا للموافقة القطعية،تنافى مع التكليف عملاً واقتضى رفع التكليف، صح أنا أعلم بأن أحد الإناءين نجس، لكن بما أني أنا أضطر إلى رفع عطشي بأحد الإناءين، راح ماذا يصير هذا الاضطرار؟ رافع للتكليف الفعلي بوجوب ترك كل واحد من الإناءين، ما فيه عندي تكليف الآن، بعد اضطراري، عرفنا، فيقتضي رفعه، أما إذا لم ينافيه، صح أنا ودي أشرب، بس ما عندي اضطرار، التكليف باقي يقول لي: دع كلاً من الإناءين، يقول أنا أشتهي أشرب، تقول هذه شهوتك لشراب أحد الإناءين ليست مبرراً، نعم إذا ستموت اتبع، تتمرض، يتبع التكليف، أما تقول أحب أشرب، هذا ما يجيء...

فالاضطرار إن كان منافياً لها كان منافيا للتكليف عملا، واقتضى رفعه، أما إذا لا، لم يكن كذلك، فلا وجه لرفع التكليف، لعدم التنافي بينهما، كما إذا قلن يشتهي، ومن الواضح عدم الفرق في ذلك بين الصورة نمرة واحد والصورة نمرة اثنين، ما يقول ومن الواضح الفرق في ذلك بين صورتي العلم التفصيلي والإجمالي، لأنه يريد هو يقول، يشرح لنا هذا أنه ما فيه فرق، في رفع التكليف الفعلي، حطوا عدم، بس هذا سقط من أين؟ الناسخ..

صورتي العلم التفصيلي والإجمالي....

قلنا العلم التفصيلي بلحاظ الواقع، لأن أحدهما كان متعيناً، أما في صورة رفع الحرج بواحد منهما...

نعم، في المسألة التي نحن أوردناها مشكلين بها على المحقق النائيني وقلنا ينبغي على وفق مبناك أن لايسوغ رفع الاضطرار، لأنه أنت تقول رفع الاضطرار ليس بالحرام بعينه، قالوا كل واحد منهما حرام بعينه، اشلون يرفع الاضطرار؟ 

نقول في هذه المسألة: يرتفع الاضطرار بأحدهما لكن يتقيد، رفع الاضطرار بأحدهما معناه وجوب ترك الآخر، لأنه كل واحد منهما صار معلوماً تفصيلاً الحرمة، وترك الطرف الآخر الباقي لا لكون المنجزية العلم الإجمالي، نحن ما علينا علم إجمالي هنا، لأنه فيه علم تفصيلي...

ولذلك يقول: ومنه يظهر الوجه في إعماله بالإضافة إلى أحد التكليفين لو كان لكل من الخصوصيتين دخل في التكليف بها، كما لو اضطر إلى الميتة أو الدم...

اشوية في المثال تغيير، يعني واضح يقول أنا ما أدري، أنا قد أضطر إلى شيء، بس أنا ما أعرفه، أنا مضطر إلى إحدى الخصوصيتين بعينها بلحاظ اللوح المحفوظ، بس أنا ما أعرفه، أنا ما أدري أني مضطر إلى الدم أو إلى الميتة...

 فإنه لما كان الاضطرار ينافي للعمل بأحد التكليفين لا غير يتعين رفع اليد عن أحدهما فقط تخييرا، لكن الثاني منجزيته باقي لكونه هو حرام واقعاً، صحيح أنا، يعني يرتفع اضطراري بأحدهما بعينه، لكن هذا لا يؤثر في الواقع شيئاً...

 ورجع ذلك إلى تقييد كل منهما بما إذا لم يعمل على طبق الآخر، كما في تزاحم التكليفين. فتأمل جيدا.
يجيؤنا رأي الذي سميناه تتميم، ليس رأي في الحقيقة ثالث، تتميم للرأي الثاني، بس هو جاء به كرأي ثالث، وإلا أصلاً هو عين الرأي الثاني بعد، ليس تتميم، يشارك له نعم، لكن هو بعد جاء به...

...

جاء به كرأي يعني مستقل، وهذا ليس في محله في الحقيقة، المفروض يقول هذا وحقيقة رأي الأول يتضح بهذا البيان، فيصير أوضح...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
